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 الحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين.

المقــدار، وهــو مــا عــرف وجــوده،  تمهيــد: المــال الــذي تتعلــق بــه الزكــاة: إمــا أن يكــون معلــوم
وتحدد جنسه ونوعه، وعدده إن كان معدودًا أو كيله إن كان مكيلاً أو وزنه إن كان موزوناً على 
وجـــه الحصـــر، وإمـــا أن يكـــون مجهـــولاً، والجهالـــة إمـــا أن تكـــون راجعـــة إلى جنســـه وصـــفته ونوعـــه 

لأولى، معلــوم الحصــول، غــير أن وبقائــه، وإمــا أن تكــون راجعــة إلى مقــداره، فــالمجهول في الصــورة ا
مالكــه لا يعلــم جنســه ولا نوعــه ولا مقــداره ولا صــفته، والمــال المجهــول في الصــورة الثانيــة، معلــوم 
الحصــول، ويعلــم مالكــه جنســه ونوعــه وصــفته ولكنــه مجهــول في مقــداره لا يعــرف عــدده إن كــان 

 معدودًا ولا كيله أو وزنه إن كان مكيلاً أو موزوناً حصراً.

 ا القسم هو الذي يتعلق به موضوع البحث.وهذ

والجهالــــة في مقــــدار المــــال إمــــا أن تكــــون يســــيرة، وإمــــا أن تكــــون فاحشــــة، وقــــد عرضــــت 
الموسوعة الفقهية لأثر الجهالة في أبواب الفقه المختلفة في البيوع وفي رأس مال المضاربة والشركة، 

في مقـدار الزكـاة، وقـد حاولـت بالاسـتقراء غير أ�ا لم تعـرض لأثـر الجهالـة  )1(وفي الإجارة... إلخ
النــــاقص تتبــــع أثــــر الجهالــــة في مقــــدار الزكــــاة في وجوبهــــا فلــــم أعثــــر علــــى شــــيء يفيــــدني في هــــذا 
المضـمار، وحاولــت جاهــدًا أن أتصـفح النــدوات الفقهيــة الـتي عالجــت قضــايا الزكـاة المعاصــرة فلــم 

ه المسـألة، فاسـتخرت االله أن أبـذل فلـم يعـرض لهـذ »فقه الزكاة«أعثر على ضالتي، وقرأت كتاب 
جهدًا في حل هذا الإشكال مهما كانـت قيمتـه لعلِّـي أوفـق إلى ذلـك بتوفيـق االله فـأفوز بـأجرين، 

 .179 -169ص:  16الموسعة الفقهية ج  )1(
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وإن لم أوفــق فــلا يفــوتني أجــر البحــث وجهــد الباحــث، فــأكون قــد فتحــت أفقًــا للبحــث في هــذا 
 الموضوع.

تــه ينبغــي بيــان الخصــم الأصــلي وقبــل البــدء بالبحــث عــن عوامــل الجهــل بمقــدار المــال وحالا
للزكــاة إذا علــم مقــدار المــال وتحققــت شــروطه وانتفــت موانعــه، لمــا لــذلك مــن أثــر في مســألة زكــاة 

 المال مجهول المقدار. فالبحث يقوم على مطلبين:

في بيـــان حكــــم زكــــاة المــــال معلـــوم المقــــدار إذا تحققــــت شــــروطه وانتفــــت  المطلــــب الأول:
 موانعه.

ــاني: وامــل الجهــل بمقــدار المــال الزكــوي وحالاتــه والأحكــام الشــرعية المتعلقــة ع المطلــب الث
 بزكاته.
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 المطلب الأول
المــال معلــوم المقــدار هــو الــذي علــم وجــوده وحصــر مقــداره عــدًّا أو كــيلاً أو وزنـًـا أو أولاً: 

قيمــة، فــإذا تحقـــق للمالــك مقــدار مـــن المــال مــن جـــنس واحــد أو أجنــاس مختلفـــة. وتحققــت فيـــه 
زكاة العامة والشروط الخاصة بطل جنس منه كالملك التـام الـذي يخـول صـاحبه التصـرف شروط ال

 فيه عينًا أو يدًا إلا لمانع، سواء بنفسه أو بنائبه.

ومعــنى تمــام الملــك أن يكــون المــال بيــده ولم يتعلــق بــه حــق غــيره، وأن يتصــرف فيــه باختيــاره، 
كون المال مغصوباً أو مجحـودًا أو متعلقًـا بـه ،  ومن موانع تمام الملك  )1(وأن تكون فوائده حاصلة
وذلـك لأن الملكيـة نعمـة جليلـة لأ�ـا ثمـرة الإنسـانية وتشـعر الإنسـان  )2(حق الغـير، وكونـه مرهونـًا

بالســـيادة والقـــوة فضـــلاً عـــن إشـــباعها الفطـــري، وتمـــام الملـــك يمكـــن الإنســـان مـــن الانتفـــاع بالمـــال 
 النعمة تستوجب شكر المنعم.المملوك وتنميته بنفسه أو بنائبه، وهذه 

ومــن شـــروط زكـــاة المـــال: النمـــاء، ويتحقــق النمـــو حقيقـــة بالتوالـــد والتناســـل وبالتجـــارات أو 
.لأن المقصــود الأصــلي مــن )3(تقــديراً بــالتمكن مــن الزيــادة، بــأن يكــون المــال في يــده أو يــد نائبــه

تعـالى مـن المـال، والثـاني: مواسـاة شرعية الزكاة أمران: الأول: تحقيق معـنى العبوديـة قيامًـا بحـق االله 
ـــاد فيـــه علـــى وجـــه لا يصـــير هـــو فقـــيراً بـــأن يعطـــي مـــن فضـــل مالـــه،  الفقـــراء تحقيقًـــا لحقـــوق العب
والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلاً يؤدي إلى خلاف ذلك مع تكرار السنين خصوصًـا مـع 

الإنسـان مـن زكـاة الأمـوال الـتي وعلـى هـذا قـرر الفقهـاء إعفـاء  )4(قيام حاجـة المالـك إلى الإنفـاق
تتعلق بها حوائج الإنسان كدواب الركـوب، ودور السـكنى، وآلات المحترفـين، وأثـاث المنـازل ونحـو 
ذلك لعدم نموها حقيقة أو حتمًا، كما قالوا: لا زكاة على من لم يتمكن من نماء ماله بنفسه ولا 

ــمار، وهــو كــل مــال غــير مقــدور الانتفــاع بــه مــع قيــام أصــل الملــك فخــرج مــال  نائبــه، كمــال الضِّ

ص:  2ج -بـدائع الصـنائع -27ص:  2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/ فخر الدين عثمان بـن علـي الزيلعـي ج  )1(
823- 824. 

 .130مؤسسة الرسالة ص:  -قه الزكاة/ يوسف القرضاويف )2(
 .482ص:  1، فتح القدير ج 27ص:  2تبيين الحقائق ج  )3(
 .828ص:  2، بدائع الصنائع ج 482ص:  1فتح القدير ج )4(
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الضمار بشرط النماء وشرط تمام الملك كما قرر الفقهاء أن زكاة الـزروع والثمـار لا تتكـرر بتكـرر 
الحــول، فــإذا وجــب العُشــر في الــزروع والثمــار لم يجــب فيهمــا بعــد ذلــك زكــاة وإن بقيــت في يــد 

 .)1(مالكها سنين

مذهب مالك فإنه لا يوجب في الدين زكـاة لمـا ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شرط النماء 
. وعلـى هـذا فـإن المـال المعجـوز )2(مر من الأعوام وإن كان مرجوًّا حـتى يقبضـه فيزكيـه لعـام واحـد

 عن تنميته كأن يكون مغصوباً.. إلخ، فلا زكاة فيه حتى يقبضه.

علــق بــه الزكــاة، ومـن الشــروط بلــوغ النصـاب، ومعنــاه بلــوغ المــال مقـداراً محــددًا شــرعًا حـتى تت
وهو شرط مجمع عليه بـين العلمـاء في غـير الـزروع والثمـار والمعـادن، وحكمـة اشـتراطه مـن مراعـاةٍ 
لحال المكلفين بالزكاة ورفقًا بهم. ومن الفقهاء من عدَّ شرط النماء مغنيًا عن اشتراط الفضل عن 

مسـتقلاًّ كالحنفيـة لأن بـه الحوائج الأصـلية، ومـنهم مـن اعتـبر الفضـل عـن الحـوائج الأصـلية شـرطاً 
 .)3(يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وبه يحصل الأداء عن طيب نفس

ومـــن الشـــروط: ســـلامة نصـــاب المـــال مـــن الـــدين، فـــإذا كـــان المالـــك مـــدينًا بـــدين يســـتغرق 
نصاب الزكاة أو ينقصه فإن الزكاة لا تجب عليه فيه غير أن الفقهاء اختلفوا في ذلك مما لا مجال 

 .)4(لبحثه هنا

ومن الشروط: أن يمر على ملك المالك اثنا عشر شهراً عربيًّا، وهو شرط في الأنعام والنقود 
والتجــارة، أمــا الــزروع والثمــار والعســل والمعــادن ونحوهــا فــلا يشــترط لهــا الحــول، وحكمــة اعتبــار 

راج الزكـاة الحول أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء فاعتبر له الحول لأنه مظنة النماء، ليكون إخ
 .)5(من الربح

 .143ص:  1فقه الزكاة ج  )1(
 ..293ص:  5أوجز المسالك إلى موطأ مالك، دار الفكر ج )2(
وانظر مفهوم النماء وما يتعلق بـه في فتـاوى وتوصـيات النـدوة التاسـعة  151، 150، 149ص:  1فقه الزكاة ج  )3(

 .828ص 2من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، بدائع الصنائع ج
 .155ص:  1فقه الزكاة ج )4(
 .834ص:  2، بدائع الصنائع ج 161ص:  1، وفقه الزكاة ج 625ص:  1المغني ج )5(
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ووفقًـا لمــا ذكرنــا مــن شــروط المــال الــذي تتعلــق بـه الزكــاة فــإن اخــتلال الشــرط يعُــد مانعًــا مــن 
وجوب الزكاة، وباستقراء كتب الفقه المختلفة، واستعراض الندوات الفقهية المتعلقة بقضايا الزكـاة 

لعــتُ عليــه لم أجــد مــن اعتــبر المعاصــرة، ومــا كتبــه أهــل العلــم مــن المعاصــرين، وفي حــدود مــا اطَّ 
 جهالة مقدار الزكاة مانعًا من موانع وجوبها.

ثانيًــا: هــل وجــوب الزكــاة علــى الفــور أم علــى التراخــي؟ وبإيجــاز أقــول: يلــزم المكلــف المبــادرة 
إلى إخــراج الزكـــاة مـــتى تحققـــت شــروطها، وانتفـــت موانعهـــا لأ�ـــا واجبــة علـــى الفـــور عنـــد جمهـــور 

قـال في البـدائع: وقـال عامـة مشـايخنا إ�ـا  )1(ى التراخي عند بعض الفقهاءالفقهاء، وقيل هي عل
 .)2(على سبيل التراخي، ومعنى التراخي أ�ا تجب مطلقًا عن الوقت غير عين

وســبب الخــلاف رجــع إلى أن الأمــر المطلــق عــن الوقــت، هــل يقتضــي وجــوب الفعــل علــى 
خــــي، بــــل مجــــرد طلــــب المــــأمور بــــه؟ يجــــوز الفــــور أم علــــى التراخــــي؟ أم لا يقتضــــي الفــــور ولا الترا

للمكلـــف كـــلٌّ مـــن التراخـــي والفوريـــة في الامتثـــال، مـــا لم يقـــترن بقرينـــة تـــدل علـــى أحـــد الأمـــرين 
 وموضعه أصول الفقه.

وممــا ينبــني علــى القــول بأ�ــا علــى الفــور، أنــه لا يجــوز تــأخير الزكــاة عــن وقــت إخراجهــا إلا 
فــإن أخرهــا لغــير حاجــة أو مصــلحة وهــو قــادر  لحاجــة داعيــة أو مصــلحة معتــبرة تقتضــي ذلــك،

على أدائها حتى هلك المال ضمنها، لأنه أخر ما وجب عليه لغير حاجة أو مصلحة مع إمكان 
، وذكــر ابــن الهمـــام الحنفــي أن تــأخير الزكــاة مـــن غــير ضــرورة تــرد بـــه )3(الأداء فيضــمنه كالوديعــة

 .)4(شهادة من أخرها، ويلزم الإثم
فوريــة أن المــال إذا مــرت عليــه ســنون دون زكــاة لعــذر أو لغــير عــذر فإنــه ومــن آثــار القــول بال

ــا بوجــوب الزكــاة أو لا، ولا 
ً
يلــزم المكلــف إخــراج زكاتــه عــن كــل عــام، لا فــرق بــين أن يكــون عالم

، روضــــــة 500ص:  1، حاشــــــية الدســــــوقي ج 811ص:  2بــــــدائع الصــــــنائع ج 114ص:  2فــــــتح القــــــدير ج  )1(
 ..685ص:  2، المغني ج 204ص:  2الطالبين ج 

 .114ص:  2، وفتح القدير ج 812، 811ص:  2بدائع الصنائع ج  )2(
 .343ص:  6، المحلى ج 241، 240ص:  1، بداية المجتهد ج 5/331المجموع  )3(
 .114ص:  2فتح القدير ج  )4(
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، وفي )1(تسقط بموت من وجبت عليه عند جمهور العلمـاء بـل تخـرج مـن تركتـه، وإن لم يـوص بهـا
يتأكد لنا أن الزكاة حـق أصـيل ثابـت لا يسـقطه تقـادم ولا مـوت  والذي«هذا يقول القرضاوي: 

 .)2(»وأ�ا تؤخذ من التركة، وتقدم على كل حق، وكل دين سواها
وسيحاول الباحث التأسيس على ما ثبت سابقًا في بعض جوانـب بحـث زكـاة المـال مجهـول 

 سبق بيانه. المقدار، وعلى أصول أخرى في بحث الجوانب التي لا يمكن تخريجها على ما

ص:  2، المغــــــــني ج 241ص:  1بدايــــــــة المجتهــــــــد ج  87ص:  6المحلــــــــى ج  337، 335ص:  5المجمــــــــوع ج  )1(
683 ،684. 

 .837ص:  2فقه الزكاة ج  )2(
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 المطلب الثاني
عوامل الجهل بمقدار المال الزكوي: أقصد بالجهل بمقـدار المـال: أن يكـون المـال معلـوم  أولاً:

الوجود والجنس، غير أن الجهالة واقعة في مقداره، ولما لم يعرض المتقدمون والمعاصـرون في حـدود 
ره لوقوعهـا ولـو كـان ذلـك علـى علمي لهذه الحالات فإن الباحث يفرض العوامل بناء علـى تصـو 

 ندرة فأقول وباالله التوفيق: الجهالة تتنوع بحسب ما يعرض للمكلف من أمور، فقد تكون:
بســبب الجهــل بفرضــية الزكــاة، أو عــدم العلــم بوجوبهــا، وتمضــي ســنوات طــوال علــى المــال مــن  -أ

، أو أنـه  غير زكـاة حـتى جُهـل مقـداره، وجهـل النصـاب، والحـول ومـا يتعلـق بشـروط الوجـوب
كان يعلم بوجوب الزكاة فترك إخراجها، لأ�ا لا مُطالب لها من جهة العباد في عصرنا هـذا 
إنكاراً لأصل الوجوب، أو كسلاً مـع الإقـرار بأصـل الوجـوب، أو أخـذًا بقـول مـن قـال: عـن 
وجوبها موسع أو مطلق عن الوقت، وقد عرض عليَّ أستاذ جامعي، سؤالاً مفاده، أنه يملك 

 كثيرة زائدة عن النصاب، وقد مضى عليه سنوات لم يزك، مع أنه مسلم يصلي فرضه أموالاً 
وقــد حــج الفريضــة، ويعتقــد بوجــوب الزكــاة، لكنــه لا يعــرف مــتى اســتحقت الزكــاة عليــه وقــد 
تصرف بالأموال إنفاقاً وتنمية، والآن يريد إخراج زكاته وتبرئة ذمته مـن ديـون الزكـاة، فكيـف 

 بمقدار المال وما تعلق به؟ يزكي مع قيام الجهل
وقد يكون الجهل بالمقدار ناتجًا عـن صـيرورة المـال ضـماراً، لضـياعه أو غصـبه أو سـرقته، أو   -ب

كـــان وديعـــة فجحـــد، ومضـــى علـــى وجـــود المـــال هكـــذا ســـنوات طـــوال حـــتى نســـي مالكـــه 
 مقداره، واستيأس من عودته إليه ثم عاد إلى يد مالكه.

عــن مالــه لأي ســبب مــن أســباب الانقطــاع كالســفر مــع انقطــاع  ومــن العوامــل: غيبــة المــال -ج
خبرة، أو لسجنه، أو وقوعه أسيراً في يد عدوه، فجهل مقدار ماله أو بسبب استيلاء العدو 

 على ماله سنوات أثر ذلك في جهل مقدار ماله.
في شـركة وقد تكون الجهالة ناتجة عن كـون المـال ثمـراً بـدا صـلاحه ولا يعـرف مقـداره أو مـالاً  -د

ولا يعرف مقدار نصيبه فيها، أو تركة لا يعرف مقدارها، أو لا يعرف مقدار نصيبه فيها إذا  
 كان معه ورثة آخرون ومضى على هذه الحال سنة أو سنوات.
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وقــد تكـون ســبب الجهالـة اخــتلاطٌ مـال بمــال حـرام اكتســبه مـن طــرق ممنوعـة شــرعًا كالرشــوة  -هــ
د الباطلـة ونحـو ذلـك، وقـد يكـون المالـك قـد تصـرف في كــل والربـا، والغـش، والقمـار، والعقـو 

ـــا وتنميـــة، حـــتى اخـــتلط اختلاطًـــا لا يعـــرف بســـببه أصـــل مالـــه الحـــلال  المـــال أو بعضـــه إنفاقً
ولإنمائه، ولا مقدار المال الحرام الذي اختلط، ثم رغب المالك بتزكية المـال والتوبـة ممـا اكتسـبه 

 بالحرام.

 ثانيًا: حالات الجهل بالمال:

الجهــل ببلــوغ المــال النصــاب. وصــورتها: أن يكــون لــدى المكلــف مــال ولا  الحالــة الأولــى:
يدري هل يبلغ النصاب أولا؟ وقد يعلم مقدار ماله وأنه بلغ النصاب ويجهل حوله، فمـا الموقـف 

 الشرعي من الزكاة في مثل هذه الحالة؟

م، ومواساة للفقراء، لذلك من المعلوم أن سبب وجوب زكاة المال شكراً للمنعم على ما أنع
. وبلــوغ النصــاب )1(تضــاف إلى المــال فيقــال زكــاة المــال، والإضــافة في مثــل هــذا يــراد بهــا الســببية

شــرط وجوبهــا، ويلــزم مــن عــدم الشــرط عــدم المشــروط، فــإذا جهــل مقــدار مالــه وشــك في بلوغــه 
الذمــــة مـــــن  النصــــاب، فــــلا تتعلــــق بمالــــه زكـــــاة، ولا يجــــب عليــــه فيــــه شـــــيء، لأن الأصــــل بــــراءة

، والشـك في بلـوغ المـال زكـاة لا يثبــت بـه حكـم، والحكـم للأصـل والأمـر المتــيقن أن )2(التكـاليف
ذمة المكلف بريئة من حق الزكـاة، ولا يرفـع هـذا إلا بـدليل يفيـد العلـم، والشـك لا يغـني في الحـق 

خاصـة في الأمـوال  شيئًا، وعلى هذا يقبل قوله: إنه لا يعلم بلوغ ماله الزكاة، ولا يكلف بـاليمين
الباطنـــة، وكـــذلك الحكـــم إذا شـــك في بلـــوغ مالـــه الحـــول مـــع العلـــم ببلوغـــه الزكـــاة، أو أنـــه لم يـــتم 
النصـاب إلا منـذ شـهر تقريبًــا. قـال ابـن قدامــة: وإذا ادَّعـى أنـه مـا حــال الحـول علـى المــال، أو لم 

، لأنـه )3(ه من غـير يمـينيتم النصاب إلا منذ شهر أو نحو هذا مما ينفي وجوب الزكاة فالقول قول
وإن انعقــد ســبب وجــوب الزكــاة ببلــوغ المــال نصــاباً لكــن الحــول شــرط لتمــام الوجــوب لأنــه مظنــة  

 .812ص:  2بدائع الصنائع ج  )1(
 .53، 52الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجم  )2(
 ص: ( ). 2المغني ج  )3(
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كمـــال النمـــاء في ســـائر أمـــوال الزكـــاة، مـــا عـــدا الـــزروع والثمـــار؛ إذ كمـــال نمائهـــا باستحصـــادها، 
الـبراءة، ويلـزم مـن والشك في هذا يمنع وجوب الزكاة لأنه شك في وجود الشرط، في مقابل يقـين 

 عدمه عدم الوجوب.

لكــن إذا غلــب علــى ظنــه بلــوغ النصــاب وحــولان الحــول، وجهــل مقــدار المــال، فقــد انعقــد 
السبب وتحقق الشرط، ولا تعتـبر الجهالـة بالمقـدار مانعًـا مـن وجـوب الزكـاة لعـدم صـلاحيته وكونـه 

اده وغلبــة ظنــه في تقــدير لا دليــل عليــه مــن جهــة الشــرع، وتلزمــه الزكــاة عــن حــول، ويعمــل باجتهــ
المــال، ويبــني علــى الأعلــى تغليبـًـا لمصــلحة الفقــير واحتياطـًـا لإبــراء ذمتــه وطاعــةً مُقربــة الله تعــالى، 
ويحتمل أن يبـني علـى الأقـل مراعـاة لمصـلحة نفسـه، وتلافيـًا لظلـم محتمـل في تقـدير الأعلـى، كمـا 

الطــرفين الغــني المكلــف بالزكـــاة،  يحتمــل أن يبــنى علــى الأوســط بــين الأقــل والأعلـــى تحقيقًــا لحــظ
 والفقير مستحق الزكاة.

أن تكون الجهالـة بمقـدار المـال يسـيرة، ويمكـن إزالتهـا بحصـر المـال علـى وجـه  الحالة الثانية:
التقريب، ويقع تحت هذه الحالة صور منها: زكاة الزروع والثمار، وزكاة التجارة، والمعـادن والركـاز 

ك وعنــبر، عنــد مــن يقولــون بزكاتهــا، وزكــاة المســتغلات، وهــي والمســتخرجات مــن البحــر مــن سمــ
الأمــوال الــتي لا تجــب في عينهــا الزكــاة، ولم تتخــذ للتجــارة وغنمًــا اتخــذت للنمــاء فتغــل لأصــحابها 
فائدة وكسبًا بتأجير عينها، أو ببيع مـا يحصـل مـن إنتاجهـا، كالـدور والعمـارات، ووسـائل النقـل، 

والغــنم غــير الســائمة، ومثلهــا المصــانع الــتي تنــتج ويبــاع نتاجهــا في ومــا ينــتج ويبــاع نتاجــه كــالبقر 
، وإذا أنعمنــا النظــر في هــذه الأمــوال نجــد أن فيهــا جهالــة يســيرة يمكــن إزالتهــا وحصــر )1(الســوق

ــا وتقــديراً مبنيًّــا علــى غلبــة الظــن، وأن أمــر التقــدير يرجــع فيــه إلى رأي الخبــير، وفي  مقــدارها تخمينً
 بيان ذلك أقول:

في زكــاة الــزروع والثمــار: ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أنــه إذا بــدا صــلاح الثمــر ينبغــي  لاً:أو 
للإمام أن يرسل ساعيًا يخرصـها، ومعـنى يخرصـها أن يقـدِّر مـا عليهـا مـن ثمـر رطبـًا، ومـا ينـتج منـه 

 .458ص:  1ضاوي ج فقه الزكاة /القر  )1(
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ـــا إذا جـــف مـــن أجـــل الزكـــاة ـــا مجهـــول المقـــدار، وتقـــ)1(ثمـــراً وزبيبً دير ، إن مقـــدار الثمـــار ثمـــراً وزبيبً
الخــارص مبــني علـــى ظنــه وتخمينــه، مـــن حيــث إنـــه لم يقلــه عــن علـــم بــل اعتمــد فيـــه علــى الحـــزر 
والتخمين والاجتهاد، فيحصى عليهم ثمارهم ويقدر مبلغ العشر، أو نصف العشـر بحسـب كونـه 
بعلا أو سقيًا، فيثبت عليهم ذلك ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعوا بها ما أحبوا، فإذا جفت 

 .)2(ر أخذ منهم المستحق فيها، ويعتبر نصابها تصفية الحبوب وجفاف الثمارالثما

 وفي جواز خرص الثمار رأيان للعلماء:

ـــرأي الأول: اتجـــه إلى القـــول بمشـــروعيته بـــل واســـتحبابه، وهـــو قـــول جمهـــور العلمـــاء مـــن  ال
الخـــرص  ، وإن اختلفـــوا بعـــد ذلـــك في مســـائل منهـــا: هـــل يخـــتص)3(المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة

 بالنخل، أو يلحق به العنب؟ أو يعم كل ما ينتفع به رطبًا وجافًّا؟ 

بـالأول قــال شـريح وبعــض الظاهريـة، وبالثــاني، قــال جمهـور الفقهــاء مـنهم، وإلى الثالــث نحــا 
، وقـد رجـح القرضــاوي القـول بجـواز خــرص كـل مـا يمكــن )4(البخـاري والزهـري والأوزاعـي والليــث

ده متوقف على قيام الحاجة إليه وإمكان الخرص، وأن يترك الرأي فيه خرصه وأن مدار الجواز عن
لأهــل الاختصــاص والخــبرة، فمــا رأوا أن تقــديره ميســور لهــم بوســائلهم الفنيــة وكانــت إدارة الزكــاة 
تحتـــاج إلى ذلـــك لضـــبط أمورهـــا، وتحديـــد إيرادتهـــا، أو كـــان أربـــاب الأمـــوال محتـــاجين إليـــه، حـــتى 

ثمر أخذ به قياسًا علـى مـا ورد بـه الـنص مـن خـرص الرطـب والعنـب، يتمكنوا من التصرف في ال
 .)5(وما لا فلا

 وقد �ضت على مشروعية الخرص أدلة صحيحة صريحة أسوق منها:

 6طلبــة الطلبة/النصــفي (خــرص) والموســوعة الفقهيــة ((الخــرص)) وأوج المســالك إلى موطــأ مالك/الكانــد هلــوي ج  )1(
 .22ص: 

 .141ص:  3عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي لابن العربي ج  )2(
المسالك إلى موطـأ مالـك ج  ، أوجز438ص:  2أسنى المطالب شرح روض الطالب: أبو يحيى زكريا الأنصاري ج  )3(

 .5/477، المجموع 707، 2/706، المغني 142ص:  3، عارضة الأحوذي ج 32ص:  6
 المراجع السابقة. )4(
 .2/250، وروضة الطالبين 387ص:  1انظر مواهي الجليل ج  )5(
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مــا رواه البخــاري ومســلم، واللفــظ لــه عــن أبي حميــد الســاعدي، قــال: خرجنــا مــع رســول االله  -أ
علــى حديقــة لامــرأة فقــال رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم غــزوة تبــوك، فأتينــا وادي القــرى

، فخرصـــناها، وخرصـــها رســـول االله صـــلى االله عليـــه  »اخرصـــوها«صـــلى االله عليـــه وســـلم: 
، وانطلقنـا حـتى قـدمنا »أحصِها حتى نرجع إليك إن شاء االله«وسلم عشرة أوسق، وقـال: 

المـرأة عـن تبوك.. ثم أقبلنـا حـتى قـدمنا وادي القـرى، فسـأل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
. قال ابن حجر في هذا الحديث مشـروعية )1(حديقتها: كم بلغ ثمرها، فقالت: عشرة أوسق

 .)2(الخرص
وروى أبو داود والنسائي والترمـذي واللفـظ لـه بسـنده عـن عبـد الـرحمن بـن مسـعود بـن نيـار  -ب

كـان   يقول: جاء سهل بن أبي حَثْمة إلى مجلسنا محـدثٌ أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
قال: وفي  »إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع«يقول: 

الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابـن عبـاس رضـي االله عـنهم. قـال أبـو عيسـى الترمـذي: 
في هــذا «، وقــال الخطــابي: )3(والعمــل علــى حــديث ســهل عنــد أكثــر أهــل العلــم مــن الخــرص

 .)4(»ل به، وهو قول عامة أهل العلمالحديث إثبات الخرص والعم
ونسـبه ابـن  )5(يرى عدم جـواز الخـرص وأنـه بدعـة، وقـد نسـب ذلـك للشـعبي الرأي الثاني:

 .)6(العربي للثوري، ونسبه الخطابي أيضًا للحنفية

وقد اسـتدل لهـؤلاء بالأحاديـث الـتي تنهـى عـن المزابنـة والمحاقلـة وبينـوا أن الخـرص يفضـي إلى 
عًا، وأن الخرص ظنٌّ وتخمين وغَرر، وتأولوا فعله صلى االله عليه وسلم وفعـل الخلفـاء الربا المحرم قط

زكـاة بـاب البخـاري بشـرح فـتح البـاري، كتـاب ال 43، 42، 15/41صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفضـائل  )1(
 .344، 3/343خرص الثمار 

 .346ص:  3فتح الباري ج  )2(
 .5/42وانظر سنن النسائي  141، 3/140صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذي  )3(
 .2/212معالم السنن/الخطابي على مختصر أبي داود  )4(
 .2/212معالم السنن  )5(
 .3/142عارضة الأحوذي ج  )6(

                                       



 

 13 

مــن بعــده بأنــه كــان تخويفًــا للمــزارعين حــتى لا يخونــوا ويكتمــوا مقــدار مــا يخــرج مــن ثمــارهم حفظــًا 
 .)1(لحقوق الفقراء

خ فــــالخرص ترجحــــه الأدلــــة ولا يعارضــــها مــــا ســــاقه الفريــــق المــــانع مــــن ذلــــك إلا أن الشــــي
إن الخرص جائز عند الإمام أبي حنيفة «الكنكوهي في تقاريره الشهيرة على الترمذي وغيره قال: 

في العُشــــر والخــــراج، ولا يجــــوز في البيــــوع والمزارعــــة وغيرهمــــا. ومــــا يخطــــر في البــــال بملاحظــــة هــــذه 
 ولـيس الأقوال، أن الحنفية أنكروا إلزام مقدار معين من العشر وغيره بسبب الخـرص، لأنـه تخمـين

بحجـة ملزمـة، وهــذا محمـل مــن حكـى عـنهم أنــه باطـل، أو لــيس بشـيء، وكرهـوا أخــذ التمـر بــدل 
الرطب بالخرص، للروايات الصـريحة في النهـي عـن ذلـك، وهـذا مجمـل مـن حكـى عـنهم الكراهـة، 
لكنهم جوزوا الخرص لمجرد التخمين، وغلبة الظن لتخويف الأكـرة، ولـئلا يتجاسـروا علـى إضـاعة 

 .)2(»شر والخراج وغيرهاالحق الع

إن الخــرص اجتهـــاد في معرفــة مقـــدار الثمــار، وهـــو نــوع مـــن المقــادير والمعـــايير؛ فكمــا تعُلـــم 
المقـادير بالمكاييـل والمـوازين تعلــم بـالخرص، وإن بعضـها أحصـر مــن بعـض وأدق، وإباحـة الخــرص 

ير منكـور بمعـنى أنـه لمعرفة المقادير كإباحة الحكم بالاجتهاد، وباب الحكم بالظاهر باب واسـع غـ
إذا لم يمكن تحقيق التيقن وهـو المقـدار المضـبوط بالكيـل والمـوازين فبغلبـة الظـن، وذلـك عـن طريـق 

 .)3(تقدير الخبير العارف الذي يكون الخطأ فيه يسيراً مما يتسامح فيه ولا يلتفت إليه
 ثانيًا: زكاة عروض التجارة:

ن تقــدير زكــاة المــال مجهــول المقــدار فإنــه وإذا صــح القــول بــالخرص في الثمــار، وهــو نــوع مــ
يمكـــن إلحـــاق زكـــاة كـــل مـــال جهـــل مقـــداره بزكـــاة الـــزروع والثمـــار مـــن حيـــث التقـــدير بالاجتهـــاد 
والعمل بغلبة الظن، ومن ذلـك زكـاة التجـارة فـإن الثـروة التجاريـة إمـا أن تكـون في صـورة عـروض 

ـــع بعـــد، أو تكـــون نقـــودً  ا حاضـــرة يحوزهـــا في يـــده أو تحـــت وبضـــائع اشـــتراها التـــاجر بـــثمن ولم تبُ
تصــرفه أو ديونـًـا علــى بعــض العمــلاء أو غــيرهم ممــا تقتضــيه طبيعــة التجــارة، فــإذا حضــر الشــهر 

 .2/212معالم السنن  )1(
 .36ص:  6أسهل المدارك إلى موطأ الإمام مالك ج  )2(
 .3/344، فتح الباري 2/213معالم السنن  )3(
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الذي وقَّته الرجل موعدًا لزكاته قام بجرد تجارته، فيقوم قيمة البضاعة المعدة للتجارة بالسعر الحالي 
. )1(راد سـعر الجملـة ثم يخـرج زكاتهـا الواجبـةالذي تباع به في السوق عنـد وجـوب الزكـاة فيهـا، والمـ

 بعد أن يضيف إليها ما عنده أو تحت تصرفه من نقود.
ويســتفاد مــن كــلام المالكيــة أن الســلع الــتي اشــتراها المالــك وقــام بتصــنيعها تقــوم علــى الحــال 
الــتي اشـــتراها عليهـــا صـــاحبها أي قبـــل تصـــنيعها؛ لأنـــه ملكهـــا بغـــير معاوضـــة، بـــل بفعلـــه، ونـــص 

الحكم أن الصناع يزكون ما حالَ على أصله الحـولُ مـن مصـنوعاتهم إذا كـان نصـاباً، ولا «بناني ال
 .)2(لأ�ا فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم »يقوّمون صناعتهم

، فــإن أخــرج )3(والأصــل في زكــاة التجــارة أن يخرجهــا التــاجر نقــدًا بنســبة العشــر مــن قيمتهــا
أ اتفاقــًا، وإن أخــرج عروضًـا عــن العــروض التجاريـة ففــي جــواز زكـاة القيمــة مـن أحــد النقــدين أجـز 

ذلــك خــلاف بــين العلمــاء، ظــاهر كــلام المالكيــة وقــول الشــافعي في الجديــد وعليــه الفتــوى، وهــو 
مـا عنـد ، وأ)4(قول الحنابلة لا يجزئه ذلك؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكـاة مـن القيمـة
، والاعتبـار )5(الحفية والقول الثاني للشافعية، يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة

 في ذلك مصلحة الفقير.
ومما يمكن إلحاقه بما يقوم ممـا يكـون مقـداره مجهـولاً جهالـة يسـيرة زكـاة الركـاز والمعـادن  ثالثاً:

مـن يقولـون بزكاتـه، فإ�ـا تقـوَّم وتزكـى إذا  والمستخرجات من البحـر مـن سمـك وعنـبر ونحوهمـا عنـد
بلغـــت قيمتهـــا نصـــاباً بأحـــد النقـــدين الـــذهب أو الفضـــة، ومثـــل ذلـــك تقـــويم المســـتغلات وهـــي 
الأموال التي لا تجب في عينها الزكاة ولم تتخذ للتجارة وإنما اتخذت للنماء فتغل لأصحابها فائـدة 

 .236، 233، 232ص:  1فقه الزكاة ج  )1(
يقصــد بتقــويم عــروض التجــارة: تقــديرها بقيمتهــا النقديــة؛ وذلــك لمعرفــة بلــوغ النصــاب وتحديــد الوعــاء الزكــوي مــن أجــل 

ظر الفتاوى والتوصيات للندوة السابقة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت معرفة القدر الواجب إخراجه. ان
 م).1/5/1997 -29/4في الفترة من (

 .72، حاشية البناني على الزرقاني 1/474حاشية الدسوقي  )2(
 .277، 276ص:  23الموسوعة الفقهية/ج  )3(
 .6/68، المجموع 2/358مواهب الجليل  3/31المغني  )4(
 .537ص:  1، فتح القدير ج 87ص:  2تبيين الحقائق ج  )5(
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كالــدور والعمــارات ووســائل النقــل، ومــا ينــتج وكسـبًا بتــأجير عينهــا، وبيــع مــا يحصــل مــن إنتاجهــا  
 .)1(ويباع نتاجه كالبقر والغنم غير السائمة، ومثلها المصانع التي تنتج ويباع إنتاجها في السوق

وفي كيفيـــة زكاتهـــا اتجاهـــان للفقهـــاء: أحـــدهما: أ�ـــا تقـــوم كعـــروض التجـــارة نصـــاباً ومقـــداراً. 
طـائرة أو الفنـدق أو أي سـلعة تـؤجر وتعـد للإجــارة ومعـنى هـذا أن مالـك العمـارة أو الحافلـة أو ال

فـــردًا كـــان أو شـــركة تقـــوم عقاراتـــه وحافلاتـــه وطائراتـــه وفندقـــه وســـلعه المعـــدة للتجـــارة فـــإذا عـــرف 
قيمتها ضم إليها ما لديه من رأس المال النقـدي ومـا لـه مـن ديـون مرجـوة، كمـا يصـنع التـاجر في 

فريق اعتـبر الأصـول رأس المـال النـامي المغـل الـذي بـه رأس ماله ثم يخرج ربع عشرها زكاة، وهذا ال
 .)2(نجلب المكاسب والأرباح كرأس مال التجارة

يــرى أن الزكــاة لا تؤخــذ مــن قيمــة هــذه الأشــياء ونمائهــا وإنمــا تؤخــذ مــن  والاتجــاه الثــاني:
أبـو  ، وقـد وافـق هـذا الاتجـاه مـن المعاصـرين)3(غلتها وإيرادها ويؤخذ منها ربع العشر عنـد قبضـها
، في القــول بوجــوب الزكــاة في إيــراد مــا يعــد )4(زهــرة وعبــد الوهــاب خــلاَّف وعبــد الــرحمن حســن

للإجــــارة والاســــتغلال مــــن دور وآلات ومصــــانع ونحوهــــا، وفي عــــدم أخــــذ الزكــــاة مــــن رأس المــــال 
(الأصــول) وخــالفوه في مقــدار الواجــب، فقــالوا: تؤخـــذ مــن الصــافي بمقــدار العشــر اعتبــاراً بزكـــاة 

ع والثمــار الــذي ســقي بــالمطر أو العيــون، وإن لم تمُكــن معرفــة الصــافي فــإن الزكــاة تؤخــذ مــن الــزرو 
 .)5(الغلة بمقدار نصف العشر

وقـد اتجـه العلامـة القرضـاوي إلى تأييـد هـذا الاتجـاه المعاصـر غـير أنـه وسَّـع دائـرة وعـاء الزكــاة 
ــا  ســواء أكــان الاســتغلال حــين ضــبطها بضــابط المســتغلات، واعتــبر هــذا الضــابط حاصــراً جامعً

بطريق كراء العين والاستفادة من أجرتها كالعمارات والسيارات ونحوها أم بطريق الإنتـاج وبيـع مـا 
يحصل من نتاجه كالمصانع ومزارع الأبقار والـدواجن الـتي تـربىَّ للإفـادة مـن منتجاتهـا ونحـو ذلـك.  

المسـتغلات؛ حيـث عـدل عـن كما خالفهم الأستاذ القرضاوي في الأصل الذي تقاس عليه زكاة 

 .458ص: 1فقه الزكاة م ج  )1(
 .469، 468، 467، 466ص:  1فقه الزكاة ج  )2(
 .47، 29ص:  3المغني ج  )3(
 1نقلاً عن فقه الزكاة للقرضاوي ج  242، 241حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربي/الدورة الثالثة ص:  )4(

 .476ص: 
 .479ص:  1المرجع السابق ج  )5(
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قــولهم بقياســها علــى الأرض ونتاجهــا إلى القيــاس علــى كــراء الأرض وعائــد الكــراء بعــد أن أثبــت 
 .)1(وجوب الزكاة في بدل الكراء

ونحــا منحــى علمــاء الضــرائب في كيفيــة زكــاة العائــد مــن إعفــاء مقابــل الاســتهلاك مــن الزكــاة 
) عشرة آلاف دينار، وقـدر 1000درنا أن العائد (وذلك بحسم المقابل من عائد الإنتاج، فإذا ق

 ).2) تسعة آلاف دينار فقط(9000% فإن العائد الخاضع للزكاة هو (10الاستهلاك بـ 

ويرى القرضاوي رفع النفقات والديون من الإيراد، وكذلك الحد الأدنى للمعيشة وفق تقدير 
أو ربعـه اهتــداء بهـدي النـبي صــلى االله  الخـبراء، ثم يزكَّـى البـاقي، وضــبط ذلـك بإعفـاء ثلــث الإيـراد

دعــوا الثلــث فــإن لــم «عليــه وســلم في أمــره للخارصــين لثمــار النخيــل والعنــب حيــث قــال لهــم: 
 .)3(»تدعوا الثلث، فدعوا الربع

وممـــا يخضـــع للتقـــدير بســـبب الجهالـــة اليســـيرة أمـــوال الشـــركات المســـاهمة، وتنقســـم الأســـهم 
نماء يسـتفاد مـن ريعهـا وأسـهم للمتـاجرة، وبحسـب نـوع بحسب الغرض منها إلى أسهم استثمار و 

 الاستثمار تنقسم إلى أسهم استثمار صناعي، وتجاري، وزراعي، وعقاري.. إلخ

فإذا كانت الأسهم معدة للاقتناء لأجـل تنميتهـا والحصـول علـى عائـدها فزكاتهـا مبنيـة علـى 
مكـن تقـديره ومعرفتـه فإنـه معرفـة مقـدار مـا يخـص كـل سـهم مـن الموجـودات الزكويـة للشـركة فـإن أ

 %).2.5يزكي ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (

وإذا كانـــت الأســـهم معـــدة للمتـــاجرة، فإ�ـــا تعامـــل معاملـــة عـــروض التجـــارة وتقـــوم بســـعر 
 .)4(%)2.5السوق يوم وجوب الزكاة، ويدفع عنها الزكاة بنسبة (

ره جهالـة يسـيرة، وجـوب وخلاصة ما تقدم فإن الحكم الشـرعي في زكـاة المـال المجهـول مقـدا
الرجوع فيه إلى أهل الخبرة وهم من لهـم درايـة خاصـة بمسـائل تقـدير المـال، وأن قـولهم يعـد معيـاراً 

 .481ص:  1فقه الزكاة ج  )1(
 .481ص:  1فقه الزكاة ج  )2(
 .486، 485، 484ص:  1المصدر نفسه ج )3(
 قرارات الندوة الحادية عشرة المتعلقة بزكاة الأسهم والسندات. )4(
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في بيان المقدار الذي يتحدد على أساسه النصاب ومقـدار الواجـب في المـال المقـدر، والخبـير إنمـا 
و معظـــم أبـــواب الفقـــه مـــن أقـــوال يبـــني رأيـــه علـــى اجتهـــاده، لأن الخـــبرة في التقـــدير علـــم، ولا تخلـــ

للفقهاء في الرد إلى الخبير لحسم إشكالية من الإشكاليات التي تعرض لهم، وقد أفرد ابن فرحـون 
المالكي باباً خاصًّا ذكر فيه أصنافاً من الخبراء حيث قـال: البـاب الثـامن والخمسـون: في القضـاء 

ويجـب الرجـوع إلى قـول أهـل البصـر «قـال: . ثم أخذ يعدد مَن هـؤلاء الخـبراء ف»بقول أهل المعرفة
والمعرفــة مــن النخاســين لمعرفــة عيــوب الرقيــق، ويرجــع إلى أهــل الطــب والمعرفــة، بــالجراح في معرفــة 
طـــول الجـــرح وعمقـــه . وعرضـــه.. وكـــذلك يرجـــع إلى أهـــل المعرفـــة مـــن الأكريـــاء في معرفـــة عيـــوب 

ن الصدوع والشقوق وسائر العيوب، الدواب، ويرجع إلى أهل المعرفة في عيوب الدور وما فيها م
 ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات، وعيوب الثياب.

 .)1(ويرجع إلى أهل المعرفة بالحوائج وما ينقص الثمار وهكذا

]، 7[الأنبيــاء: ]فاَسْــألَُوا أَهْــلَ الــذِّكْرِ إِن كُنْــتُم لاَ تَـعْلَمُــونَ [والأصــل في ذلــك قولــه تعــالى: 
كان سياق الآية يشير إلى أن المقصود بأهل الذكر العلماء العارفين بـالنبوات وأحـوال الرسـل   وإذا

السابقين عليهم، فإن العبرة بعموم لفظها ودلالتها على ما تحتمله، ولم يزل الفقهاء يفهمـون مـن 
 هذا العموم شمول لفظها لكل عالم خبير عارف حاذق.

ل الخبــير في الفصــل في القضــايا الــتي تحتــاج إلى نظــر ومــن الســنة أدلــة كثــيرة علــى اعتبــار قــو 
 .)3(، وما سقناه من الأدلة على مشروعية الخرص من الزكاة)2(واجتهاد منها اعتبار قول القائف

إن البينة في كلام االله تعـالى وكـلام رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم وكـلام الصـحابة اسـم لكـل 
بــير وشــهادته في تقــدير مقــادير الزكــاة الــتي لم تعلــم ، فيــدخل في مســماه قــول الخ)4(مــا يبــين الحــق

 حصراً، لما انتابها من جهل المقدار.

 .2/75تبصرة الحكام/ابن فرحون  )1(
 .3/346فتح الباري شرح صحيح البخاري  )2(
 .43 -15/41والنووي على مسلم  3/343فتح الباري  )3(
 .97، 96، 14، 12الطرق الحكمية  )4(
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إن عدم اعتبار قول الخبير في مسألة تقدير زكاة المال مجهول المقدار من شأنه أن يؤدي إلى 
ضياع حقوق الفقراء أو حقوق الأغنياء؛ فأدلة الشرع وقواعده وأصـوله ومقاصـده توجـب الأخـذ 

 لخبير في التقدير والاعتماد على حكمه المبني على خبرته.بقول ا
إن اعتبار قول الخبير في هذه الحالة يتعلق غالبًا في الأموال الظاهرة الموجودة كـأموال الـزروع 
والثمار، وأموال التجارة، والشركات المساهمة التجارية والزراعية والصناعية، وقـد اسـتحقت عليهـا 

 أو بحولان الحول عليها، وتحتاج إلى اجتهاد ونظر لتقدير الزكاة فيها. الزكاة وإما باستحصادها

أن تكون الجهالة بمقدار مال الزكاة فاحشة، وصورة المسألة: أن يكون لدى  الحالة الثالثة:
المكلــف أمـــوال يســاهم فيهـــا في شــركة تجـــب فيهــا الزكـــاة كنقــود وعـــروض وديــون مســـتحقة علـــى 

أموالها، ولا يستطيع المكلف أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص المدينين الأملياء، ولا تزكي 
 أسهمه من الموجودات الزكوية.

أو تكون لديه أموال استحقت عليه الزكاة ومضت عليها سنون ولا يعرف مقدارها بسـبب 
اســتهلاك بعــض الأمــوال، وخــروج الــبعض مــن يــده معاوضــة أو بــلا معاوضــة، أو لغــير ذلــك مــن 

 لي عرض للمسائل التي تقع تحت هذه الحالة: الأسباب، وفيما ي

إذا كان سبب الجهالة بمقدار المال الذي مضت عليـه سـنوات ولم يـزل الجهـل بفريضـة  أولاً:
الزكاة، فإن الفقهاء لا يعدُّون العلم بكون الزكاة مفروضة شـرطاً لوجوبهـا فتجـب علـى المسـلم ولا 

 .)1(يعذر بالجهل

مكــث فيهــا ســنين ولم يــؤد الزكــاة وكــان يجهــل فرضــيتها ولا وإذا كــان أســلم في بــلاد الكفــر 
يعــرف مقــدار أموالــه عــبر هــذه الســنين فإنــه تلزمــه الزكــاة عنــد جمهــور العلمــاء المالكيــة والشــافعية 

، والـراجح أ�ـا )2(والحنابلة إذا خرج إلى ديار الإسـلام ولا يلزمـه شـيء عنـد الحنفيـة مـا عـدا (زفُـر)

 .2/688، والمغني ج 5/337المجموع  )1(
 .234ص:  23الموسوعة الفقهية ج  )2(
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تعلقـة بالمـال وهـي ركـن مـن أركـان الإسـلام فلـم تسـقط عمـن هـو في لا تسقط عنه لأ�ـا عبـادة م
 .)1(غير دار الإسلام، لكونه مخاطبًا بها شرعًا

لــــذلك فــــإن الجهالــــة بمقــــدار المــــال الناتجــــة عــــن الجهالــــة في وجــــوب الزكــــاة لا يعــــد ســــببًا في 
يـه ظنـه في سقوطها وتبقى ذمة المكلف مشغولة بها، وفي هذه يلزم المكلف أن يعمل بما غلب عل

 تقدير عدد السنوات التي مرت ولم يزك ومقدار المال.

إذا كانـت جهالـة المقـدار بسـبب كـون المـال غائبـًا عـن مالكـه، وزالـت عنـه يـده حـتى صـار  ثانياً:
غير قادر على الانتفاع به وهو المسمى بمال الضمار المفقود، أو الذي استولى عليـه السـلطان، والـدين 

ة عليــه، والمـال المغصـوب الــذي لا يقـدر صـاحبه علــى أخـذه، والمسـروق الــذي لا المجحـود الـذي لا بينـ
يدري من سرقه، والمدفون في الصحراء إذا خفي على مالكه مكانه... ففي هـذه الحـالات وأمثالهـا إذا 
تلاقت الجهالة معها، ففي حكم زكاتها عند الفقهاء خلاف؛ فمذهب أبي حنيفـة وصـاحبيه والأظهـر 

، أنـــه لا زكـــاة عليـــه إذا وجـــده بســـبب نقصـــان الملـــك لا للجهالـــة، )2(وروايـــة عنـــد أحمـــد عنــد الشـــافعية
فالجهالة بمقدار المال لا تعد مانعًا من وجوب الزكاة، وذهب مالك إلى أنـه إذا وجـده زكَّـاه لعـام واحـد 

 .  )3(ولو بقي غائبًا عنه سنين
تجــب الزكــاة في المــال الضــمار  وذهــب الشــافعية في الأظهــر وهــو روايــة عنــد الحنابلــة، إلى أنــه

فيزكيه  عن كـل عـام مـتى قبضـها وصـارت تحـت تصـرفه ويعمـل بغالـب ظنـه  )4(ولو غاب سنوات
 واجتهاده في تحديد مقدار المال وحصره وفق دلائل وقرائن من شأ�ا أن تقربه من الحق والعدل.

بمـــال حـــرام حـــتى ثالثــًـا: وقـــد تكـــون الجهالـــة في مقـــدار المـــال بســـبب اخـــتلاط مالـــه الحـــلال 
يصــعب عليــه تمييــزه، ومعلــوم أن المــال الحــرام كلــه خبيــث لا يطهــر والواجــب رد المــال الحــرام إلى 
صــاحبه إن أمكــن معرفتــه أو معرفــة ورثتــه، وإلا فيلزمــه إخراجــه كلــه عــن ملكــه علــى ســبيل إبــراء 

، والمـال )5(هيـةذمته والتخلص منه لا التصدق به، وهذا القدر متفق عليه بين أئمـة المـذاهب الفق

 .688ص:  2المغني ج  )1(
 .28ص:  2، تبيين الحقائق ج2بدائع الصنائع ج  )2(
 .688ص:  2المغني ج  )3(
 .339ص:  5موع ج المج )4(
 .249، 248ص:  23الموسوعة الفقهية ج  )5(

                                       



 

 20 

، أو: هو كل مال حرم الشرع على )1(الحرام: هو كل ما حرم الشرع دخوله في ملك المسلم لمانع
 .)2(حائزه الانتفاع به بأي وجه من الوجوه

على أن المال المكتسـب مـن طريـق غـير مشـروع لا يـدخل تحـت الملـك  )3(وقد اتفق الفقهاء
أجر البغاء أو الرشا، وكذلك كل ما اكتسـب بـالبيوع  وذلك كالمال المكتسب بالربا أو القمار أو

الباطلة. وإذا كان المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم فإن زوائده المتصـلة والمنفصـلة تبقـى علـى 
ملك الأصل ولا تنتقل إلى ملك غيره من غير إذنه ورضاه، فإذا اختلط المال الحرام بمـال المكلـف 

علـى ذلـك جهالـة مقـدار مالـه الـذي تتعلـق بـه الزكـاة، فهـل تجـب  اختلاطاً لا يمكن تمييزه وترتـب
الزكــاة في المـــال كلــه أو يلـــزم المكلـــف العمــل باجتهـــاده في تقــدير المـــال الحـــلال الــذي يملكـــه فـــإن 
توفرت فيه شروط الزكاة زكاه عن كل سنة مضت، ويلزمه إخراج القسم الآخر الذي اكتسبه من 

 دقة زكاة ولا صدقة ثواب؟الحرام فيتصدق به صدقة تخلص لا ص
في الإجابة عن هذا السؤال وجدتُ محمد نعيم ياسين يقول: أما إذا كـان المالـك مجهـولاً لا 

برمتـه إلى الفقـراء، وأن المـال يبقـى علــى  -يعــني المـال الحـرام -فقـد قلنـا: إنـه يجـب عليـه دفـع المـال
إلى الفقراء أو بيت المال، ملك صاحبه ما دام في يد المعتدي ولا يستخرج عن ملكه حتى يصل 

أن يخـرج  -وفي هذه الحالة يجب على الحائز، بالإضافة إلى ما ذكـر مـن الواجـب تجـاه أصـل المـال
الزكــاة عــن هــذا المــال إلى الفقــراء أيضًــا لتعــذر ردهــا إلى المخــتص بإخراجهــا، وهــو المالــك، ولــيس 

إخـراج الزكـاة، ولكـن مبنـاه علـى مبنى هذا الحكم على أن حائز المال الحرام ينـوب عـن المالـك في 
أنــه غاصــب لحــق الفقــراء، وهــو زكــاة المــال الحــرام، ولا يســتطيع إيصــالها إلــيهم عــن طريــق المالــك 

 .)4(المجهول فيجب عليه إيصالها إليهم مباشرة

) في فتاوى زكاة المال الحـرام بمـا يلـي: حـائز المـال الحـرام 5وقد ذكرت الندوة في الفتوى رقم(
إلى صـــاحبه وأخـــرج قـــدر الزكـــاة منـــه بقـــي الاثم بالنســـبة لمـــا بيـــده منـــه، ويكـــون ذلـــك إذا لم يـــرده 

 .39أحكام المال الحرام / )1(
هـــ) المنعقــد في  1414شــوال  18 -17زكــاة المــال الحــرام، بحــث مقــدم إلى النــدوة الرابعــة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة ( )2(

 البحرين.
 .4/44الفقه الإسلامي وأدلته  )3(
ث الدكتور محمد نعيم ياسين المنشور ضمن بحوث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة زكاة المال الحرام، بح )4(

 .268، 267ص: 
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إخراجًـــا لجـــزء مـــن الواجـــب عليـــه شـــرعًا ولا يعتـــبر مـــا أخرجـــه زكـــاة، ولا تـــبرأ ذمتـــه إلا بـــرده كلـــه 
 .)1(لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته

المــال الحــرام إذا كــان معلومًــا لــدى حــائزة فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن إخــراج قــدر الزكــاة مــن 
يبرئ ذمته من هذا المقدار، غير أن محمـد نعـيم ياسـين عـدَّه زكـاة حقيقيـة بنـاء علـى أصـله في أنـه 

 غاصب لحق الفقراء وهو زكاة المال الحرام، ولم تعتبرها الفتوى زكاة.

الـك تعـد زكـاة، فـإن مـن وتأسيسًا على الرأي القائل بـأن إخـراج زكـاة المـال الحـرام المجهـول الم
اختلط مالـه بالمـال الحـرام حـتى جهـل مقـدار المـالين وصـعب عليـه التمييـز بينهمـا تلزمـه الزكـاة مـن 
المال كله، ويكون مؤديـًا عـن نفسـه في إخـراج زكـاة مالـه ومؤديـًا عـن المالـك المجهـول؛ تخريجـًا علـى 

ـــة المالـــك ليســـت شـــرطاً في صـــحة أداء الزكـــاة  ـــأن ني . )2(وهـــو مـــذهب الأوزاعـــيقـــول مـــن قـــال ب
 .)3(ومذهب بعض المالكية

. حيــث يبــين بــأن النظــر في )4(وهــو مــا رجحــه محمــد نعــيم ياســين في بحثــه زكــاة المــال الحــرام
بعـــض الفـــروع يـــرجح أن مقصـــد الشـــارع مـــن تشـــريع الزكـــاة يســـد خلَّـــة المحتـــاجين بإيصـــال الحـــق 

ويظهـر  -جانـب العبـادة في الزكـاةيقصـد تغليـب –المفروض إلـيهم أعلـى رتبـة مـن المقصـد الآخـر 
ذلك من الاستثناءات التي وردت على كل من القصدين حتى قال الفقهاء بصحة الأداء بـالرغم 
مــن تخلــف نيــة المالــك، كمــا في حالــة أخــذها جــبراً عنــد الامتنــاع، وحالــة زكــاة الصــبي والمجنــون، 

ا، ويمكـن تقويـة هـذا النظـر بـأن وحالة التصدق بجميع المال، وحالة الـردة بعـد وجـود الزكـاة وغيرهـ
الفقهاء جعلوا ركن الزكاة تمليك المـال للفقـير، أي إيصـالها إليـه وتمكينـه منهـا، وجعلـوا النيـة شـرطاً 
في صـــحة الأداء والـــركن أقـــوى حيـــث لا يتصـــور تصـــرف بـــلا ركـــن، ويمكـــن التجـــاوز عـــن بعـــض 

 الشروط في حالات الضرورة.
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 تعد شرطاً في صحة أداء الزكاة باعتبارها حقًّا للفقير وخلاصة الرأي: أن النية من المالك لا
وإن كانت شرطاً لوقوع الزكاة عبادةً الله تعالى، وإن عدم وقوعها عبادة لا يستلزم بطلان وقوعها 

 .)1(وفاء لحق الفقير في المال

ا إذا فالمال المجهول المقـدار يسـبب اختلاطـه بالمـال الحـرام، ولم يعلـم مالكـه، يزكـي المـالان معًـ
علــم مقــدارهما، وتجــزئ الزكــاة عــن مالــك المــال المجهــول وعــن مالــك المــال الحــرام. لكــن يلزمــه أن 
يجتهــد في تقــدير مــا بقــي مــن المــالين ويعمــل بغلبــة ظنــه أخــذًا بــالأحوط لنفســه في تمييــز مالــه عــن 

إمساك ما ليس  المال الحرام؛ لأنه وإن قلنا تجزئ الزكاة إذا أخرجها عن الخليط لكنه يبقى آثماً في
 له بحق وعليه إبراء ذمته بإخراجه إلى المستحقين وأولاهم بها الفقراء.

وخلاصــة الكــلام في كــل مــا ســبق: أن جهالــة مقــدار الزكــاة لا يعــد مانعًــا مــن الزكــاة إلا إذا  
كـــان الشـــك في بلوغهـــا نصـــاباً أو في حولهـــا الأول، وأ�ـــا مـــتى كانـــت يســـيرة في أمـــوال موجـــودة 

لجملــة لكنهــا غــير محصــورة ولا يعــرف مقــدارها فإنــه يرجــع في تقــديرها لأهــل الخــبرة،  معروفــة في ا
 كزكاة الزروع والثمار والتجارات، والشركات والتركات ونحو ذلك.

ومــتى كانــت الجهالــة فاحشــة فــإن المكلــف يقــدرها علــى غالــب ظنــه واجتهــاده وفــق دلائــل 
مـل بغلبـة الظـن والاجتهـاد مسـألة معروفـة وأمارات واضـحة، ولـه أن يسـتعين بأهـل الخـبرة فـإن الع

 في العبادات والمعاملات.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
 

*** 
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